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رضوان السيد*

مقاصد الشريعة والمدخل القيمي
النظرية الاجتماعية والسياسية

I

قـال الماوردي ) 450هـ/1055م( في أدب الدنيا والدين: »الأدب 
أدبان، أدبُ شريعةٍ وأدبُ سياسة. فأدبُ الشريعة ما أدّى الفرض، وأدبُ 
السياسة ما عَمَرَ الأرض«)1(. ثم تابع: »وكلاهما، أي الشريعة والسياسة، 
يرجع إلى العدل الذي به سـلامةُ السلطان وعمارةُ البلدان؛ لأنّ مَنْ ترك 
ب الأرضَ فقد ظَلَمَ غيره...«)2(. وهنا  الفرضَ فقد ظَلَمَ نفسَـه، ومن خرَّ
بيت القصيد، فالذي يَدَعُ الشريعةَ وفرائضها التعبدية إنما يظلمُ نفسَه، أمّا 
الذي يَدَعُ السياسـة أو العمل العامَّ أو مسـائل التدبير فإنه يظلمُ غيره، أي 
أنـه يظلمُ الجماعة بعامّـةٍ، وذلك لأمرين اثنين: الإعراض عن ممارسـة 
ه في المشـاركة، وفي الوقت نفسِـه: التسبُّب بأشـكالٍ مباشرةٍ أو غير  حقِّ
مباشـرةٍ في خراب الأرض، للإعراض عن ممارسـة واجبه ومسؤولياته 
في المشاركة أيضاً. وهذا فهمٌ  للعلائق بين الشريعة والجماعة والسياسة 
أو الشـأن العامّ، يبدو أنه ما اسـتقرّ في أخلاد الفقهاء والمتكلمين إلّا في 
القرنيـن الرابـع والخامس للهجرة، لأننا نجده قد ظهـر مرةً واحدةً لدى 
كلٍّ من العامري والماوردي وأبي يعلى والجويني والراغب الأصفهاني 
والغزالـي وآخريـن، في هذه الحقبـة بالذات، والواقعـة تقريباً بين 350 
و500 للهجـرة. ولكي لا نكرّر ما سـبق أن تحدثنـا فيه كثيراً في الأعوام 

الثلاثة الأخيرة)3(؛ فإننا نلخّص ذلك في النقاط التالية:
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أولًا: شـهد القرنان الثاني والثالث صراعاً كلامياً على 
المنظومة القيميـة القرآنية تحت عنوانين: الإيمان 
والقَـدَر)4(. وقد قدّم المعتزلـةُ مقولة التنزيه وقيمة 
م أهل السـنة عقيـدة التوحيد  العـدل؛ فـي حين قدَّ
وقيمة الرحمة. وخلال ذلك الصراع الذي اسـتمرَّ 
قرنـاً ونصف القـرن )100-250هـ( تبلورت في 
الأذهـان والوعي منظومـة القيم القرآنيـة بالفعل، 
زت فـي: المسـاواة والكرامـة والرحمة  التـي تركَّ
والعدل والتعارُف والخير العام. وما كان الخلافُ 
علـى أهمية هـذه القيمـة أو تلك، بل علـى القيمة 
التـي ينبغـي أن تُـردَّ إليهـا القيمُ الُأخـرى، وكيف 
تؤثّر المنظومـة بأصولها الكلامية أو اللاهوتية في 
الأخـلاق والتصرفـات. وقد بلغ من شراسـة هذا 
النـزاع الـذي كان في الحقيقـة نزاعـاً على علائق 
الديـن بالمجتمـع، وبالنخبة العالمة وبالسـلطات 
علـى أنواعهـا، أنْ اتخـذ طابعـاً نظريـاً ودوغمائياً 
بحيـث قيـل إنّ التنزيـه أو التوحيـد هـو المرجع، 
كمـا أدخـل مبحـث القيم فـي مباحث »الأسـماء 
والأحـكام« الدينيـة. ترتّبـت على هـذا النزاع من 
جهـةٍ أُخرى نتيجتان بنّاءتان: ظهور مبحث مفهوم 

ووظائفه  وماهيتـه  العقـل 
مباحـث  مـع  بالتـوازي 
وقيمـه  الديـن  مفهـوم 
ووظائفـه، وظهور مبحث 
الحُسْن والقُبح مترتباً على 

مبحثي الدين والعقل.

ثانياً: لا نعرف بالقطْع متى ظهر مبحثُ مفهوم العقل، 
إنمـا وصلتْنـا كتابـاتٌ فيه مـن النصـف الأول من 
القــرن الثالـث الهجــري، من جانــب الكنـدي 
الفيلسوف )-252هـ(، والمحاسبي )-243هـ( 
المفكـر والزاهد. يقـول الكندي، متأثـراً في ذلك 
بالترجمـات عن اليونانية وبالجـدالات الكلامية، 
إنّ العقـل جوهرٌ فردٌ، وإنه صادرٌ عن العقل الأول 
أو  العقـل الفعّال)5(. ويقول المحاسـبي إنّ العقل 
غريـزةٌ أو نورٌ، وإنه يقوى ويزيد بالتجارب والعلم 
والحـل)6(. وإلـى مثـل قـول الكندي ذهب سـائر 
الفلاسفة الإسلاميين ومقلديهم. وإلى مثل القول 
المحاسـبي ذهب الفقهاء وأكثـر المتكلمين. وقد 
ى ذلـك مـن الناحيـة النظريـة إلى ظهـور »دين  أدَّ
العقـل« عنـد الفلاسـفة علـى اختـلاف تياراتهم، 
وأكثـر  الفقهـاء  لـدى  الديـن«  »عقـل  وظهـور 
المتكلميـن. ومـن الناحيـة العمليـة ظهـر افتراقٌ 
شاسـعٌ فـي الرؤيـة الاجتماعيـة- السياسـية بيـن 
الفلاسـفة والمفكرين الأخلاقيين المتفلْسفين من 
جهة، والفقهاء وبعـض المتكلمين من جهةٍ ثانية. 
فالطرفـان يعطيـان العقـل وظائف تدبيرية، سـواء 
مـن حيـث سـيطرته علـى 
الشـبكة  أو  البـدن  فيزيقـا 
والسـلطات  الاجتماعيـة 
أنّ  بيـد  الُأخـرى. 
مفهـوم  فـي  الاختـلاف 
العقل أدى إلى الاختلاف 

الذي يَدَعُ الشريعةَ وفرائضها التعبدية 
إنما يظلمُ نفسَه، أمّا الذي يَدَعُ السياسة 

أو العمل العامَّ أو مسائل التدبير فإنه 
يظلمُ غيره
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في فهم ممارسته لطرائقه 
التدبيريـة.  وظائفـه  أو 
الفلاسـفة  لـدى  فالعقـل 
ومُشـايعيهم صـادرٌ عـن 
ولـذا  الفعّـال،  العقـل 
سـلطاتٍ  يملـك  فهـو 
عليـا ومسـتقلة أو قائمـة 
بذاتهـا دونما حاجـةٍ إلى 

شـرعيةٍ أُخرى من أيّ نوع. وهو لا يحضُرُ لدى سـائر 
النـاس علـى نفـس القـدْر أو الدرجة، لأنّ البشـر في 
نظر أهل الفلسـفة أو الفلسـفات الكلاسـيكية، ليسوا 
أفـراداً عقـلاء وراشـدين؛ بل هـم فئـاتٌ أو طبقات، 
وفـي كل فئةٍ أو طبقـةٍ يحضر العقلُ بقـدرٍ معيَّنٍ، إلى 
أن يغيـب تماماً لدى العبيد والأرِقّـاء)7(. بينما يحضُرُ 
لـدى الطبقـة العليا أو المختـارة فرداً أو نوعـاً بالقدر 
الأعلى. والقـدرُ الأعلى هذا لدى الحكماء هو الذي 
يملكُ حقَّ وواجبَ السـطوة والسـيطرة. وهذا معنى 
قـول الفارابي )-339هـ(: »يكـونُ الرئيس ثم تكون 
المدينـةُ وأجزاؤها«)8(. فالمدينةُ الفاضلةُ التي تتحقق 
لفئاتها السـعادة هي التي يسودُها بل ينشئها الفلاسفة 
والحكمـاء بمقتضى الطبيعة العاقلة والخالصة والتي 
يملكونهـا دون غيرهم. وهكذا وعند الوصول للتأثير 
والتدبير على المسـتوى الاجتماعي والسياسـي؛ فإنّ 
ل على هـؤلاء الحكماء العارفين  الدين يكـونُ قد تنزَّ
فيسـيطر دينُ العقل بهذا المعنى المؤسْلَم. أو يتوازى 
الدينُ والعقلُ مع بقاء السـيطرة للعقل، وتظلّ النتيجةُ 

واحدةً في التأثير والتدبير. 
الفقهـاء  لـدى  أمّـا   
الذين  المتكلميـن)9(  وبعض 
للمحاسـبي،  تبعـاً  يقولـون، 
إنّ العقـل غريزة؛ فإنه يكونُ، 
بالوظائـف  الاحتفـاظ  مـع 
قـوى  مـن  قـوةً  التدبيريـة، 
والنـاسُ  الإنسـانية،  النفـس 
يتسـاوون فيه، وبالتالي فإنه شائعٌ فيهم، فتشيع بذلك 
السـلطة علـى المسـتويين الاجتماعـي والسياسـي، 
ويتسـاوى الناسُ فيها حقاً ومسؤولية. وبذلك تتبلور 
رؤيـةٌ أُخرى للمجتمع والسـلطات فيه، ويظهرُ بذلك 
»عقـلُ الديـن« أو كما سـمّاه المحاسـبي: العقل عن 
اللـه، )وهـي عمليةٌ وليسـت مبـدأً(، بحيـث يمارسُ 
التقديـر والتدبير من طريـق الجماعة التي تقدر وتدبّر 
وتضبـط وتنضبـط من خـلال الذهنيـة والثقافـة التي 
أنجزتهـا منظومـة القيـم  التـي اشـترعها القـرآن فـي 

»رؤيته للعالم« إذا صحَّ التعبير. 
ثالث�اً، الرؤية القيمية والنظرية السياسـية والاجتماعية: ما 
كان ظهور النظرية الاجتماعية والسياسـية الإسلامية 
سهلًا. فنحن لا نجد تبلْوُراً واكتمالًا لها إلّا في القرنين 
الرابـع والخامس للهجرة لـدى العامري )-381هـ( 
)-478هــ(  والجوينـي  )-450هــ(  والمـاوردي 
وآخريـن وصـولًا للغزالي. وتتمثـل الصعوبات التي 
أعاقت التبلْور في عـدة عوامل: الأول، الصراع على 
منظومة القيم الحاكمـة في المجتمع بين المتكلمين، 

البشر في نظر أهل الفلسفة أو الفلسفات 
الكلاسيكية، ليسوا أفراداً عقلاء وراشدين؛ 

بل هم فئاتٌ أو طبقات، وفي كل فئةٍ أو 
طبقةٍ يحضر العقلُ بقدرٍ معيَّنٍ، إلى أن 

يغيب تماماً لدى العبيد والأرِقّاء
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بحيـث تحـول النزاع إلـى عقائديـات تتعلـق بالكفر 
والإيمان كما سـبق الذكـر. إذ صار الأمرُ أمـرَ التنزيه 
وذات الله وصفاته. واحتـاج الأمر إلى بعض الوقت 
لتنتصـر رؤيـة المحاسـبي فـي اعتبـار العقـل غريزة، 
والخـروج من طريـق ذلك إلـى المـدى الاجتماعي 
والسياسـي، أي جَعْل المسـألة في المدى الإنساني، 
له  أو العـودة للقـول بمركزية الإنسـان المؤمـن وتعقُّ
للشـريعة وقيمها. والثاني أنّ هـذه العملية ما أُدركت 
باعتبارهـا كذلـك إلّا عندمـا حـدث أمـران: التحرر 
مـن الجمود المُريح للرؤية الفلسـفية للعقل، وانتقال 
الملفّ الاجتماعي والسياسـي من أيـدي المتكلمين 
العقائدييـن إلـى أيـدي الفقهـاء. فحتـى فـي القـرن 
الخامـس الهجـري، كان الجوينـي )-478هــ( مـا 
يزال يشـكو مـن أنّ مبحث الإمامة ما يـزالُ في أيدي 
الثالـث  والعامـل  الفقهـاء)10(.  وليـس  المتكلميـن 
مؤسسةُ الخلافة نفسـها، والتي كانت طريقةُ ظهورها 
عامـلًا إيجابياً في فتـح الطريق لتبلْوُر نظرية سياسـية 
جديدة. فقد ظهرت من طريق الشـورى والبيعة. لكنّ 
تطـورات النقاش في مرجعيتها، ووقائع اسـتمرارها؛ 
كلُّ ذلـك تحـول إلى قيـدٍ على فهـم مسـائل التاريخ 

والمرجعيـة.  والشـرعية 
ولنضـربْ مَثَـلًا بالنقاش 
حـول أصـل الإمامـة أو 
بيـن  السياسـية  السـلطة 
)-450هـ(،  المـاوردي 
والجويني)-478هــ(. 

فالمـاوردي المتمسـك بالتقليـد الحـيّ وبالشـرعية 
ـسُ الإمامة على العقل والنقل معاً)11(.  التاريخية يؤسِّ
بنيمـا يذهـب الجويني إلى أنه لا تأسـيس للإمامة إلّا 
علـى الإجمـاع)12( تاريخـاً وحاضـراً، لأنّ السـلطة 
للجماعـة، والإمام وكيـلٌ عنها بالشـروط المعروفة. 
وهي ليسـت عقليةً لأنها قائمةٌ على الشورى واختيار 
الجماعـة، كمـا أنها ليسـت نقليـةً لأنّ النقـل يقتضي 

اليقين، وليس هناك نصٌّ دينيٌّ يقينيٌّ بشأنها)13(.

II

ولنعـد إلى المـاوردي ومقولته في أنّ الشـريعةَ معنيةٌ 
بأداء الفرض، والسياسة معنيةٌ بإعمار الأرض. فالشريعة 
بينمـا  والحسْـبية،  الفرديـة  التعبديـة  بالفرائـض  تتعلـق 
تتعلـق السياسـة بالأعمـال التدبيريـة، أمّا الناظـمُ بينهما 
فهـو منظومـةُ القيـم القرآنيـة، التي بـدأ الفقهـاء وبعض 
المتكلمين والُأصوليين يتحدثون عنها منذ القرن الثالث 
تحـت عنوان عِلَل الشـرائع أو محاسـنها أو مصالحها أو 
ضرورياتهـا وُصـولًا للاسـتقرار على مصطلـح مقاصد 
الشريعة للتعبير عن أمرين: مركزية الإنسان في المنظومة 
الديـن  واشـتراعُ  الكونيـة، 
لصَـون ضرورياتـه، ومراعاة 
تقدمـه  ووسـائل  حاجاتـه 
درس  وقـد  وازدهـاره. 
»أدب  بـاب  فـي  المـاوردي 
أدب  كتابـه  مـن  النفـس« 

الماوردي المتمسك بالتقليد الحيّ 
سُ الإمامة على  وبالشرعية التاريخية يؤسِّ
العقل والنقل معاً . بنيما يذهب الجويني 
إلى أنه لا تأسيس للإمامة إلّا على الإجماع
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الدنيـا والديـن كيف تُسـهمُ العبادات في تزكيـة النفوس 
وتطهيرهـا، بسـبب قيامهـا علـى الطاعـة للـه، وبسـبب 
الإصـرار علـى أن تكـون تلك العبـاداتُ دافعـاً لتهذيب 
النفوس، ونشـر الودّ والخيـر بين الناس، من مثل الصلاة 
والزكاة والصوم)14(. أمّا الفلسـفةُ الاجتماعية والسياسية 
فإنهـا تقومُ في الإسـلام على المنظومة القيميـة المتمثلة 
في قيمة المساواة، وقيمة الكرامة، وقيمة الرحمة، وقيمة 
العـدل، وقيمـة التعارُف، وقيمـة الخير العـام. والالتزام 
العـامُّ بهذه القيم مـن جانب المؤمنين أفـراداً وجماعاتٍ 
تكـون نتيجتـه السـير فـي تحقيـق المصالـح الضروريـة 
لبقـاء مجتمع المؤمنين وازدهـاره. وقد ترجم الماوردي 
منظومـة القيم القرآنية ومآلات صَلاح حال الإنسـان في 
مجتمع المؤمنين، بستة مرتكزات أو شؤونٍ أساسية هي: 
الدين المتبع، والسلطان القاهر، والعدل الشامل، والأمن 
العـام، والخصـب الـدارّ، والأمـل  الفسـيح. ومـا ذكره 
الماوردي كـرره معاصروه وبخاصـةٍ العامري والراغب 
الاصفهانـي بعبـاراتٍ أخرى مقارِبـة)15(، وإن يكن هناك 
تفـاوُتٌ فـي طرائـق المعالجـة. فالماوردي يضـع نظرية 
المصالـح أو المجتمـع الصالح فـي كتـاب »أدب الدنيا 
والدين«، بينما يقرأُ النظرية السياسـية في كتابه »الأحكام 
السـلطانية«. ويقتصر العامري )-381هــ( على عرض 
النظرية في »الإعلام بمناقب الإسلام«، وكذلك الراغب 
الأصفهانـي فـي »الذريعـة إلـى مـكارم الشـريعة«، وأبو 
زيـد الدبّوسـي فـي »الأمَـد الأقصـى«. في حيـن يذهب 
إمـام الحرميـن الجويني مذهبـاً آخر، إذ يعـرض النظرية 
السياسـية فـي »غياث الُأمَـم« بينما يُدْخِـلُ للمرة الأولى 

الضروريـات الخمس )النفـس والدين والعقل والنسـل 
والمِلـك( فـي كتابـه »البرهان فـي أُصول الفقـه«. وهذا 
الأمـر نفسـه يقومُ بـه الغزالي )- 505هــ( الذي يعرض 
النظرية الدينية والاجتماعية والسياسـية في »إحياء علوم 

الديـن«، بينما يذكر الضروريات الخمس في كتابه الأول 
في أصول الفقه: المنخول من تعليقات الُأصول. ويصلُ 
بنـا عز الديـن ابن عبـد السـلام )-665هـ( إلـى مرحلةٍ 
جديدةٍ حين يختصُّ المصالح أو الضروريات بكتابٍ هو 
»قواعـد الأحكام في مصالح الأنـام«، ثم يعرض النظرية 
الاجتماعيـة القائمة على منظومـة القيم  القرآنية في كتابه 
ى: »شـجرة المعارف والأحوال«)16(. ويبلُغُ هذا  المسـمَّ
النهـج الذروةَ في المرحلة الكلاسـيكية كما هو معروفٌ 
بكتـاب بـل كتابـي الشـاطبي )- 790هــ(، الأول هـو 
»الموافقات في مقاصد الشـريعة« وهو  مشهور، والثاني 
»الاعتصـام«، وهـو مختـصٌّ بعـرض الجوانـب الدينيـة 

التعبدية والحسْبية لقسم »أداء الفرض« من النظرية)17(.

قال الفلاسفة إنّ العقل جوهرٌ فردٌ، وقال الفقهاء 
وبعض المتكلمين: بل هو غريزة. واستناداً إلى 
أنّ للعقل وظائف تدبيريةً؛ فإنّ المذهب الغَرَزيَّ 

عَنَى أنّ الناس متساوون في العقول، وفي السلطة 
التدبيرية. وبذلك فإنّ عقل الدين أو عقل 

الجماعة الذي يستكِنُّ ويُجِنُّ منظومةَ القيم 
القرآنية هو الذي يسود في المجتمع، ويملكُ 

السلطة في العالم السياسي
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ولنعـد إذن إلى تجميع أو تركيز القسـم الكلاسـيكي 
مـن نظريـة الدين أو عقـل الديـن أو عقـل الجماعة. بدأ 
الأمر بتبلْوُر منظومة القيم القرآنية الست من خلال صراع 
المتكلميـن علـى تقديـم قيمـة العـدل أو قيمـة الرحمة، 
م الفقهاء للمنظومة وإعادة النظر في  والصيرورة إلى تسلُّ
علائقهـا بالعَقَديات. ومع تضاؤل الطابَـع العَقَدي انتقل 
التركيز إلى مفهوم العقل، حيث جرى التوصل إلى اختيارٍ 
آخَـرَ أيضاً. قـال الفلاسـفة إنّ العقـل جوهرٌ فـردٌ، وقال 
الفقهـاء وبعض المتكلمين: بل هو غريزة. واسـتناداً إلى 
أنّ للعقـل وظائف تدبيريةً؛ فإنّ المذهب الغَرَزيَّ عَنَى أنّ 

الناس متساوون في العقول، 
التدبيريـة.  السـلطة  وفـي 
وبذلـك فـإنّ عقـل الدين أو 
عقل الجماعة الذي يسـتكِنُّ 
ويُجِـنُّ منظومةَ القيم القرآنية 
هو الذي يسود في المجتمع، 
ويملـكُ السـلطة فـي العالم 
السياسي. وباستواء الأمر في 
منظومـة القيم، وفـي مفهوم 

العقل، تجلّت المنظومـةُ القرآنيةُ بدون حواجزَ وعقباتٍ 
سة على مقاصد  في صورة نظريةٍ اجتماعية-سياسية مؤسَّ
الشـريعة، التي هـي نفسُـها منظومـة القيم القرآنيـة. لقد 
ه بوضوح فـي القرن الخامـس الهجري.  ى ذلـك كلُّ تجلَّ
واستمرت التطورات والتدقيقات بين العبادي والحسبي 
والفقهي حتى القرن التاسع الهجري. وتحقّق خلال هذه 
القرون أمران أساسـيان: أنّ الإنسانَ هو الكائنُ المركزيُّ 

فـي هـذا العالـم، وأنّ اللـه سـبحانه وتعالـى أرسـل إليه 
الرسـل والكتب إكرامـاً وصَوناً لمصالحـه وضرورياته، 
لكـي يتمكن من عبادته تعالى، والقيام بمهامّ الخلافة في 

الأرض التي عهِدَ إليه سبحانه بها، تسخيراً وإعماراً.

III

إفتتـح رفاعـة رافـع الطهطـاوي )-1883م( التفكير 
فـي الشـأن العـامّ الإسـلامي والإنسـاني فـي الثلاثينات 
والأربعينـات مـن القـرن التاسـع عشـر. فـي »تخليـص 
الإبريـز فـي تلخيـص باريز« 
قـصَّ  حيـث  )1834م( 
باريـس  إلـى  رحلتـه  قصـةَ 
إمامـاً  )1827-1831م( 
لبعثة محمد علـي التعليمية، 
واسـتعرض مشـاهد الحيـاة 
الباريسية الإنسـانية والثقافية 
ضمـن  ومـن  والسياسـية، 
ذلك تلخيصه لدستور الثورة 
الفرنسـية)18(. وفـي الأربعينات من القرن التاسـع عشـر 
تحدث عن الحريات الإنسانية وقسّمها إلى خمسة أقسامٍ 
نقلًا أيضاً عن كتابٍ فرنسيٍّ فيما يبدو)19(. ومع أنه عرض 
لكراهيـة الفرنسـيين المثقفيـن للكهنـوت الكاثوليكـي، 
لارتباطـه بالمَلَكيـة الاسـتـبدادية؛ فإنه ما تطـرّق، وهـو 
الشـيخ الأزهــري، إلى مسـألة عـلاقـة الدولـة بالديـن 
أو أنــه لـم يــر حاجــةً للإصــلاح الدينــي. أمّـا خيـر 

أضاف محمد عبده والفقهاء التونسيون 
والمغاربة إلى هذه الوظيفة الجديدة 
للمقاصد وظيفةً أُخرى هي فتحُ باب 

الاجتهاد الذي كان قد انسدَّ في نَظَر عبده 
منذ عدة قرون. فقد رأى عبده أنّ الجمود 
المذهبي والتقليد والتواكل الصوفي 
د الدين والطُرُقية؛ كلُّ ذلك قد جمَّ
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الديــن التونســي )-1888م( الذي قاد مشـروعاً كبيراً 
لإصـلاح الدولـة من طريـق إدراك المنافـع أو المصالح 
العموميـة )ويقصـد بهـا كلٌّ مـن الطهطاوي والتونسـي: 
اسـتنهاض الوعـي العام أو الوعـي بالمصلحـة العامة(، 
وإقامـة المؤسسـات؛ فإنـه وجد فـي مقدمته علـى كتابه 
الكبير »أقوم المسـالك فـي معرفة أحـوال الممالك« أنّ 
هناك ضرورةً لكسْـب رجال الدين في عمليات النهوض 
والإصـلاح الدولتي. فقـد وعى الرجل أنه كان يسـتوردُ 
سـاتٍ معاً، وهناك خشـيةٌ أن يرفض رجال  أفـكاراً ومؤسَّ
الديـن والعامـة هـذا الاسـتيراد والتغريـب. ولذلك لجأ 
فـي بعـض فقـرات مقدمة الكتـاب السـالف الذكـر إلى 
الاسـتنصار بأفكار »الضروريات« والسياسات الشرعية، 
ها مسـائل وقواعد  وجلب المصالح ودرء المفاسـد، وكلُّ
اعتقد خير الدين )أو أشـار عليه بذلـك العلماءُ القريبون 
منه( أنها أحرى أن تلقى قَبولًا فيما هو بسـبيله من تجديد 
وتطويـر)20(. فقد ذهب إلـى أنّ هذا النهـوض الأوروبي 
هـو  بمثابة سـيلٍ لا يمكـن دفْعُـهُ إلّا بالانخـراط في بناء 
المؤسسـات المشـابهة لما عند الأوروبيين والتي يمكن 

أخطـار  درء  فـي  تُسـهم  أن 
هـذه العاصفـة الزاحفة على 
وإنسـاناً.  ديـاراً  المسـلمين 
وهـذا أول اسـتعمالٍ حديثٍ 
أو  الغايـات  لقاعـدة  نعرفُـهُ 
جلـب المصالح أو السياسـة 
أنّ  يعنـي  وهـذا  الشـرعية. 
التونسـي ومستشـاره محمد 

بيرم الأول )صاحب رسـالة السياسـة الشـرعية()21( رأَيا 
اسـتخدام فكرة المصالـح )أو المقاصد الشـرعية( لدفع 
ل الجديد النافع. وفيما بعد أضاف محمد  المسلمين لتقبُّ
عبـده والفقهـاء التونسـيون والمغاربة إلى هـذه الوظيفة 
الجديـدة للمقاصد وظيفةً أُخـرى هي فتحُ باب الاجتهاد 
الذي كان قد انسدَّ في نَظَر عبده منذ عدة قرون. فقد رأى 
عبـده أنّ الجمود المذهبـي والتقليد والتـواكل الصوفي 
د الدين، ولا بد من فتح منافذ  والطُرُقيـة؛ كلُّ ذلك قد جمَّ
جديـدة للإصلاح الدينـي، وللإصلاح في الشـأن العام، 
ومن طريق إحياء الاجتهاد فكرةً وممارسة، والذي يمكن 
أن يتجـاوزَ التقليد والبدَع والخرافات، ويُسْـهِمَ في تقبُّل 
الجديـد والنافـع)22(. وهاتـان المهمتان لفقـه المقاصد، 
ـل الجديد ومهمة دعم الاجتهاد، ظلّتا سـاريتَي  مهمة تقبُّ
المفعـول على مدى حوالي نصـف القرن حتى ثلاثينات 
القرن العشرين. وإلى هذا المنزع، منزع الفقه الإصلاحي 
يمكن نسـبةُ كتابي الطاهر بن عاشـور )1947(، وعلّال 
الفاسي )1972( في مقاصد الشريعة، وإن كانا متأخّرين 
زمانـاً. إنمـا يكونُ علينـا أن نلاحظ أنّ ابن عاشـور عالج 
المنـزع الفقهـي البحـت أي 
بينمـا  الاجتهـاد والتجديـد، 
ـع عـلّال الفاسـي بحكم  وسَّ
اهتماماتـه السياسـية البـارزة 
اسـتعمال المقاصد لاجتراح 
ـةٍ لمسـائل جديـدة مثل  مظلَّ

مبحث حقوق الإنسان.
إنمـا فيما بيـن الثلاثينات 

لقد اندفعت إلى التغيير حركاتٌ شبابيةٌ 
حملت شعارات الحرية والكرامة والعدالة 
والتداول على السلطة ومكافحة الفساد. 
وهي جميعاً أمورٌ وقيمٌ إسلاميةٌ وعالميةٌ 

افتقدتها أمتنا إلى حدٍ بعيد منذ الستينات 
من القرن العشرين. 
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والثمانينـات مـن القرن العشـرين حدث انقـلابٌ هائلٌ، 
رٌ كبيرٌ في الإشكاليات والاهتمامات وبالمشرق أولًا  وتغيُّ
ثم بالمغرب. فقد كانت إشكاليةُ ما عُرف بعصر النهضة: 
كيف نتقدم، وفي هذا السياق استُخدم فقه المقاصد فيما 
بين خير الدين وعبده وابن عاشور والفاسي. أمّا في حقبة 
مـا بين الحربين فقد ظهرت إشـكاليةٌ جديـدةٌ هي: كيف 
نصونُ هويتنا الإسـلامية. وترتّبت على ذلك ثلاثةُ أمور: 
مكافحـة التغريـب والغـزو الثقافي، وبناء نظام إسـلامي 
جديد من طريق التأصيل، وظهور مجموعات وحركات 
اجتماعية وثقافية وسياسية لتحقيق الأمرين: أَمر مكافحة 
ـل علـى  التغريـب، وأمـر بنـاء النظـام الكامـل والمؤصَّ
الكتاب والسـنة)23(. في هذا السـياق الإحيائي المستجدّ 
الكلاسـيكية  المرحلـة  المرحلتيـن:  مـع  والقاطـع  بـل 
عـاد  الإصلاحيـة،  النهضويـة/  والمرحلـة  التقليديـة، 
الإحيائيون الإسلاميون لاستخدام فقه المقاصد، ولثلاثة 
أغـراض: إثبـات أنّ لدى المسـلمين نظاماً دينيـاً وثقافياً 
وقيميـاً وقانونياً مسـتقلًا ومتكاملًا، وذا فلسـفةٍ خاصةٍ لا 
تتلاقـى مع النظـام العالمـي إلّا في جزئيـاتٍ وتفاصيل. 
والثانـي أنّ هذا النظام العقدي والتشـريعي والسياسـي، 
يقـوم علـى الاسـتخلاف والتكليف والحاكميـة وتطبيق 
الشـريعة)26(. والثالـث أنه تبقى لفقـه المقاصد فوائد في 
الإصغـاء للَأولويات، وإمكانيات التـلاؤم، والتفرقة بين 

القطعيّ والظنيّ والمصلحيّ)26(.

IV

لقـد مررنـا إذن وخـلال قرابـة القرن ونصـف القرن 
أو  المصالـح  فقـه  باسـتخدام  يتصـل  فيمـا  بمرحلتيـن 
المقاصد الشـرعية: مرحلة الإصلاح التي اسـتُخدم فيها 
فقـه المقاصد فـي الانفتاح على الجديـد، وفي فتح باب 
الاجتهـاد الفقهـي. ومرحلة الإحيـاء التي اسـتخدم فيها 
فقـه المقاصـد في بنـاء نظامٍ جديـدٍ عقائـدي واجتماعي 
وسياسـي. لكنْ في المرحلتين، ما كانـت هناك إفادةٌ من 
فقه المقاصد الشرعية باعتباره تأسيساً لمركزية الإنسان، 
ولقيام السـلطة الاجتماعية والسياسـية على الجماعة أو 
انبثاقها عنها. ولذلك فإنّ الإحيائيين الحزبيين المسلمين 
كما بَـدَوا نوافرَ ومختلفين في أزمنـة معارضتهم، يبدون 
الآن نافريـن ومثيرين للسـخط في زمن حـركات التغيير 

العربية.
لقـد اندفعـت إلـى التغييـر حـركاتٌ شـبابيةٌ حملت 
شـعارات الحريـة والكرامـة والعدالـة والتـداول علـى 
السلطة ومكافحة الفساد. وهي جميعاً أمورٌ وقيمٌ إسلاميةٌ 
وعالميـةٌ افتقدتهـا أمتنا إلى حـدٍ بعيد منذ السـتينات من 
القرن العشـرين. وقد انضمّ إليهم الحزبيون الإسلاميون 
في السـاحات، ثم ظهـروا في الانتخابـات، وتفاوتوا في 
التـلاؤم مع المشـهدين العربـي والعالمي. ومـن مظاهر 

غياب المشاركة السياسية ليس غياباً للدين، 
بل هو غيابٌ لحق الناس في إدارة شأنهم العام

إنّ شعار تطبيق الشريعة خطأٌ وخطيئةٌ في 
حقّ الدين وحقّ الناس
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ـل نتائجها أو  التـلاؤم الرضـا بخـوض الانتخابـات وتقبُّ
التظاهـر بذلك. إنمـا عند أول تحدٍّ عـادوا لتهديد الناس 
بتطبيق الشـريعة لتحشـيد الحزبيين، وإخافة المُعارضين 
لهـم. ولدينا اليـومَ أربعةُ تحديـاتٍ تتعلقُ جميعـاً بالقيم 
والمقاصـد الشـرعية، والانخـراط فـي السـياق الكوني 

المعاصر في الوقت نفسِه:
الأول: معالجة الانفصام بين الشريعة والجماعة، وهو  
ره الإسـلاميون عبر  أكثر من خمسـة عقود.  انفصـامٌ طوَّ
فالشريعة تحتضنُها الجماعة منذ كان الإسلام. والشريعة 
ركنـان: الركـن العبـادي، والركـن التدبيـري. والركـن 
العبـاديُّ عقائـديٌّ وشـعائريٌّ وتربوي، والنـاس يتبعونه 
ويؤدونـه كما في كل دينٍ دونما وكيلٍ أو آمر، لأنه يعتمد 
على الإيمان ودخْلنة القيم. أمّا الجانبُ التدبيري فهو بيد 
الجماعة اجتماعياً وسياسـياً، وهو يقتضي أنّ الشعب هو 
ج  مصدر السـلطات. ذلك أنّ الشريعة تبقى شديدة التوهُّ
والحضـور، وما غابـت لكي تحتاج إلـى تطبيق. وغياب 
المشـاركة السياسية ليس غياباً للدين، بل هو غيابٌ لحق 
النـاس فـي إدارة شـأنهم العـام، وهم مقبلـون الآن على 

التصحيـح والتغيير لمباشـرة إدارة مصالحهـم العمومية 
بأنفسهم باعتبار ذلك حقهم وواجبهم. وبهذا المعنى فإنّ 
شـعار تطبيق الشـريعة خطأٌ وخطيئةٌ في حقّ الدين وحقّ 
النـاس. فإلـى اليوم مـا يزال الفرنسـيون يفخـرون بأنهم 
أول من قال في القرن التاسـع عشر عقِب الثورة الفرنسية 
بحقّ الاقتراع العام. وها هو الجويني- ومنذ القرن الثاني 
عشـر الميلادي، يقول بقيام السـلطة على الإجماع. وما 
سـياً في  سـاتٌ لصَون ذلـك وإنجازه مؤسَّ تطـورت مؤسَّ
التاريـخ، لكنّ أحداً من أهل السـنة ما قـال بغير الاختيار 

في الشأنين الاجتماعي والسياسي.
والتحـدي الثانـي: النظـر فـي التمييز وربمـا الفصل 
بيـن الدعَـوي والسياسـي. لأنّ الدعـوة تتنـاول الجانب 
التعبـدي والحسْـبي والتربـوي مـن الدين. بينمـا يتناولُ 
السياسي الجانب التدبيري الذي تسودُهُ خياراتُ الناس، 
وإدراكُهُـم لمصالحهـم، وحقهم في إدارة شـأنهم العام. 
ومـا تفعلُـهُ الأحزابُ الإسـلاميةُ هـو اسـتخدام الجانب 

ما تفعلُهُ الأحزابُ الإسلاميةُ هو استخدام 
الجانب الدعوي والاعتقادي والتعبُّدي 

في الصراع السياسي ضدَّ الخصوم، وضدَّ 
بعضهم بعضاً. وهذا الصراع هو إدخالٌ 

للدين في بطن الدولة، ومعدةُ الدولة قادرةٌ 
على الشرذمة والتحطيم والهضم

وللمؤسسات الدينية عامةً أربع مهامّ: القيام 
على العبادات، والتعليم، والفتوى، والإرشاد 

العامّ. وهي جميعاً مهامّ تظلُّ ضروريةً لديننا 
وناشئتِنا ومشهدِنا العامّ. والمرحلة القادمة 
هي مرحلةُ انحسار سيطرة الدولة عن هذه 

المؤسسات، ولا ينبغي من جهةٍ ثانيةٍ أن 
يستولي عليها الحزبيون الإسلاميون حتى 

لو وصلوا للسلطة
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الدعوي والاعتقادي والتعبُّدي في الصراع السياسي ضدَّ 
الخصـوم، وضدَّ بعضهم بعضاً. وهذا الصراع هو إدخالٌ 
للدين في بطن الدولة، ومعدةُ الدولة قادرةٌ على الشرذمة 
والتحطيم والهضم. وفي ذلك شرذمةٌ للدين الذي نعتمد 
في الوحـدة الاجتماعية علـى جانبه التعبدي والحسْـبي 
والرحوم والذي ينشر التضامُنَ والأمن والودَّ بين الناس. 
فـلا بد من صـون الدين في زمن الثـورات وأزمنة التغيير 

الكبرى.
والتحدي الثالث: النظر في إعادة تكوين المؤسسات 
الدينيـة والمرجعيـة. فقد خضعت فـي المرحلة الماضية 
إلـى ضغـوطٍ هائلـةٍ مـن جهتيـن: جهـة السـلطات التي 
استتبعتْها أو حاولت إلغاءها، وجهة الإسلاميين الحزبيين 
الذين أرادوا  اسـتلاب المرجعية منهـا والحلول محلّها، 
بحجة أنها قاصرةٌ أو خاضعة. وللمؤسسات الدينية عامةً 
أربـع مهـامّ: القيام على العبـادات، والتعليـم، والفتوى، 
والإرشـاد العامّ. وهي جميعاً مهامّ تظـلُّ ضروريةً لديننا 
وناشـئتنِا ومشـهدِنا العامّ. والمرحلـة القادمة هي مرحلةُ 
انحسـار سـيطرة الدولة عن هذه المؤسسات، ولا ينبغي 
من جهـةٍ ثانيةٍ أن يسـتولي عليها الحزبيون الإسـلاميون 
حتـى لـو وصلـوا للسـلطة. ولذلـك كلّـه لا بُـدَّ أن يفكّر 

أهـل الدين والـرأْي في مصائر هذه المؤسسـات في ظلّ 
الحريـات الجديدة، بحيـث تكون مؤسسـاتٍ كبرى من 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي يصونهـا ويعمل بهـا ولها 
المجتمـع الذي أنشـأها في الأصـل، وأَوكل إليها العناية 

بشأنه الديني.
والتحـدي الرابـع: مصائـر الديـن نفسِـه. فهنـاك في 
صفوفنـا منذ عقـود نزوعٌ دينيٌّ نحو التشـدد وهو مُحافظٌ 
مـن جهـة، وإحيائـي وأصولي من جهـةٍ ثانيـة. لقد صار 
الإسـلام منذ أكثر من عقدين مشـكلةً عالميةً بسـبب هذا 
النـزوع إلى الهويـة والخصوصيـة، والذي يصبـح عنيفاً 
أحيانـاً، فـي التعامـل مـع الداخل، كمـا فـي التعامُل مع 
العالم. نحن بحاجةٍ شـديدةٍ إلى نهوضٍ فكري إسـلامي 
كبير، لتجديد الرؤية لإنفُسِنا وديننا، وللعالَم. فنحن نريد 
أن نعيـش بديننـا وأخلاقنـا فـي العالم ومعـه، وليس في 
مواجهتـه. لا نريـد أن نخيف العالـم، ولا أن نخافَ منه. 
ولا أجدى من آفاق مقاصد الشريعة للدخول في السياق 

الكوني المعاصر)26(.

لا أدعي بأنني أقبض على حقيقة الواقع أو على 
معنى النص، عبر مقولاتي وخطاباتي. وإنما 

أفتح إمكاناً للتفكير أمام من يقرأ أعمالي.

لقد صار الإسلام منذ أكثر من عقدين 
مشكلةً عالميةً بسبب هذا النزوع إلى الهوية 
والخصوصية، والذي يصبح عنيفاً أحياناً، 
في التعامل مع الداخل، كما في التعامُل 

مع العالم
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